
 تونــس – يعزز انخــــراط الاتحاد العام 
التونســــي للشــــغل (أكبر منظمــــة نقابية) 
الأحــــزاب  تمارســــها  التــــي  الضغــــوط 
التونســــية رفضــــا لسياســــة الاصطفاف 
خلف الأجندات الإقليميــــة التي تترجمها 
اتصالات رئيس حركة النهضة الإسلامية 
والبرلمــــان التونســــي راشــــد الغنوشــــي 
برئيــــس حكومــــة الوفــــاق الليبيــــة فايز 
الســــراج وتهنئته باســــتعادة ميليشياته 

المدعومة تركيّا لقاعدة الوطية.
ودعا اتحاد الشغل رئيس الجمهورية 
قيــــس ســــعيّد والأحــــزاب الوطنيــــة إلى 
”تقــــديم مبــــادرة قانونية تمنــــع أيّ طرف 
مهمــــا كان موقعــــه وقوّته مــــن جرّ تونس 
إلــــى الاصطفــــاف وراء الأحــــلاف والتــــي 
تصبّ جميعها ضدّ مصلحة تونس وضدّ 
مصلحة أشــــقّائنا في ليبيا وشعوبنا في 

المنطقة العربية“.

للاتحاد  التنفيــــذي  المكتــــب  وطالــــب 
”الســــلطات التونســــية وخصوصا رئيس 
الجمهورية المخوّل دســــتوريا للتعبير عن 
الموقف الوطنــــي، باتّخــــاذ كلّ الإجراءات 
الأمنيــــة والحمائيــــة والســــيادية لحماية 
الحــــدود ومنع تنقّــــل الإرهابيين من ليبيا 
وإليها وعــــدم تكرار التجربــــة الإجرامية 
للتســــفير التي أودت بالآلاف من الشباب 
إلى محارق الموت والإرهاب“، مشددا على 

”رفضه أيّ تدخّل أجنبي في ليبيا“.
وأبــــرز المكتب في بيــــان موقع من قبل 
أمينه العام نورالدين الطبوبي أن المنظمة 
ســــتتجنّد مع كلّ القوى الوطنية للتصدّي 
بــــكلّ الأشــــكال لاســــتخدام تــــراب تونس 
منطلقــــا للتدخــــل الأميركــــي أو التركــــي 
أو غيــــره فــــي ليبيــــا، مبــــرزا أن الاتحاد 
سيســــخّر كلّ قواه بكل ”أشــــكال الضغط 
لمنــــع جــــرّ تونس إلــــى مســــتنقع المحاور 
ومطالبة الســــلطات بمختلف مستوياتها 
واختصاصاتهــــا بالالتــــزام بموقف رفض 
الاصطفاف والنأي بالبلاد عن التورّط في 

تدمير ليبيا وتقتيل شعبها“.
وتمثــــل مبادرة اتحاد الشــــغل خطوة 
ذات ثقل هــــام إذ لعبــــت المنظمة في وقت 
ســــابق دورا كبيرا في توجبه بوصلة عدة 

ملفات سياسية داخلية وخارجية.
واعتبر المحلل السياسي الصحبي بن 
فرج فــــي تصريح لـ“العــــرب“، أن ”مبادرة 

الاتحــــاد منطقية جدا باعتبــــار أن الظرف 
يفــــرض الانكبــــاب على معالجة مشــــاكل 

تونس وسط التعقيدات الإقليمية“.
وأكــــد بن فــــرج أن المبــــادرة تضمنت 
رسائل سياسية مباشــــرة لحركة النهضة 
الإســــلامية، مضيفا ”اتحاد الشغل يوجه 
أصابــــع الاتهام مباشــــرة لحركة النهضة 

ويحذر من الاصطفاف خلف المحاور“.
وتســــاءل المحلــــل السياســــي عمّا إذا 
كانت المبادرة التي تندرج ضمن أخلاقيات 
العمل السياســــي، تســــمح بمنع الأحزاب 
فعليا وعلــــى أرض الواقع من الاصطفاف 
مباشــــرة أو بصفة غير مباشرة مع القوى 

الإقليمية وأجنداتها في ليبيا والمتوسط.
ويعدّ الاصطفاف خلف المحاور مسّــــا 
مــــن الأمن القومي التونســــي بعد التدخّل 
المباشــــر لعدد من الــــدول (أبرزها تركيا)، 
ونقل الآلاف مــــن المقاتلين والمرتزقة الذين 
تكبّدوا هزائم شــــنيعة في ســــوريا بهدف 
المختلفة  بمحاورهــــا  المواجهــــة  تحويــــل 
من الجبهة الســــورية إلى الجبهة الليبية 
ومنها إلــــى جبهــــات أخرى فــــي أفريقيا 
والمتوســــط، عــــلاوة علــــى تقاســــم مواقع 
النفوذ واستغلال الثروات كالنفط والغاز 

واليورانيوم.
الليبــــي  الوضــــع  هــــذا  وســــينعكس 
المــــأزوم بالضــــرورة على تونس ليشــــكّل 
تهديدا مباشرا لها على جميع المستويات 
والاقتصاديــــة  والأمنيــــة  الســــيادية 
الاســــتقرار  وســــيزعزع  والاجتماعيــــة، 
النسبي لبلد يتخبط داخليا في صراعات 

بين أطراف السلطة والقرار.
وتنظر القوى السياســــية والشــــعبية 
فــــي تونس بكثير مــــن التوجّس لتحركات 
رئيس البرلمان التونســــي راشد الغنوشي 
غير المعلنة وعلاقاته الخارجية الغامضة 
والمخالفة للسياســــة الرسمية للبلاد، وهو 
ما خلّف تســــاؤلات حــــول أهدافها، ومدى 

ارتباطها بالمجريات العسكرية في ليبيا.
وأثارت تحركات الغنوشــــي في الملف 
الليبي الشــــائك مؤخرا، غضبا سياســــيا 
واســــعا في تونــــس، واعتبرهــــا البعض 
تدخــــلا صارخــــا فــــي صلاحيات رئاســــة 
الجمهورية، حيث يعتبر الغنوشــــي نفسه 

صاحب القرار الفعلي في البلاد.
وســــبق أن طالبــــت أحزاب تونســــية 
رئيس الجمهوريّة قيس ســــعيّد بالرد على 
ما ورد من مواقف راشــــد الغنوشي، وهي 
مواقف تصب في خانة الاتهامات الموجهة 
لتونس بتقديم الدعم اللوجســــتي لتركيا 

في عدوانها على ليبيا.
ولفتت القوى السياسية إلى أن تونس 
وشعبها لن يكونا طرفًا في النزاع الليبي 
ولا ممرًا لأي تدخــــل خارجي، وأن مواقف 
رئيــــس حركة النهضة تمثله وجماعته ولا 
تمثل تونس وشعبها، مجددة الدعوة إلى 

الشــــعب الليبي للوحدة والمصالحة لدحر 
الإرهاب والاحتلال التركي.

وتعرف تونس منذ بناء دولة الاستقلال 
وعــــدم  الدبلوماســــية  المواقــــف  بتــــوازن 
والاصطفاف،  المحاور  لسياســــة  الانجرار 
لكن منــــذ وصول الإســــلاميين إلى الحكم 
ممثلين في حركة النهضة، تسود مخاوف 
من انزلاق تونس إلى سياســــة المحاور مع 
دفع تركي قطــــري لإقحام البــــلاد في هذا 
الخندق ضمــــن أجندة التوســــع والنفوذ 
الإقليمي وإســــناد المشــــروع الإخواني في 

المنطقة.

وفاقم بيان قيادة القوات الأميركية في 
أفريقيا (أفريكوم) الذي كشــــفت فيه نيتها 
لمواجهة  التونســــية  الأراضي  اســــتخدام 
الغريم الروســــي على الأراضــــي الليبية، 
المخــــاوف مــــن تحــــول البلاد إلى ســــاحة 
للاقتتال بالوكالة بــــين اللاعبين الدوليين 

على المسرح الليبي.
ويشــــير مراقبون إلى أن استغلال أي 
طرف أجنبي للأراضي التونســــية لشــــن 
هجــــوم داخــــل ليبيا لــــه تداعيــــات أمنية 
واقتصاديــــة واجتماعيــــة لا يمكن التكهن 

بنتائجها.

وزاد ارتباك الجانب التونسي مع عدم 
إصدار توضيحات أو موقف بشــــأن بيان 
أفريكــــوم من غمــــوض الأجندة الرســــمية 
التونســــية تجاه مــــا يقع فــــي ليبيا رغم 
تأكيده مــــرارا على أنه يرفــــض أي تدخل 
عســــكري وينتهج سياســــة الحياد تجاه 

طرفي النزاع.
وتدعم تونس حلاّ ليبيّا – ليبيّا للأزمة 
وتقود مشــــاورات مع دول المنطقة خاصة 
الجزائر لتقديم مبادرة تســــوية سياســــية 
بين الفرقاء، لكن غموض حدود تنســــيقها 

الإقليمي يثير الكثير من التساؤلات.
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صابر بليدي

خالد هدوي
 تونــس – يفاقم ”اعتصــــام الرحيل2“ 
الذي يطالب بتعديل النظام السياســــي 
في تونــــس، الضغوط على رئيس حركة 
النهضــــة الإســــلامية ورئيــــس البرلمان 
راشــــد الغنوشــــي، مع اقتراب جلســــة 
مســــاءلته المزمع عقدها فــــي الثالث من 
يونيو الجاري، ما قد يفضي إلى سحب 

الثقة منه وعزله.
نشــــطاء  مــــن  العشــــرات  وتجمّــــع 
المجتمع المدني في ســــاحة باردو وسط 
العاصمــــة تونــــس الاثنــــين، للمطالبــــة 
بتعديــــل النظام السياســــي فــــي البلاد 
وعــــزل رئيــــس البرلمان الــــذي يتهمونه 
بالاصطفاف خلف الأجنــــدة التركية في 
ليبيا وخــــرق مبدأ الحياد الــــذي تلتزم 
به الدبلوماســــية التونســــية في النزاع 
الليبي، ما يهدد الأمن القومي التونسي.

وبــــدا الاعتصام محــــدودا في يومه 
الأول محتشما قياسا لأنصاره، وينتظر 
أن تتسع مساحته أكثر فأكثر بانضمام 
شــــرائح اجتماعية ومواطنية أخرى مع 
اقتراب موعد جلســــة مساءلة الغنوشي 

الأربعاء القادم.
وقال المنســــق العام للاعتصام عماد 
بن حليمــــة في تصريح لوســــائل إعلام 
محليــــة إن التقيّــــد بإجــــراءات الحجر 
الصحــــي جراء وباء كورونــــا حال دون 
تحــــول أعــــداد كبيــــرة، مشــــيرا إلى أن 
زخم المشاركين ســــيتنامى أكثر مع رفع 

إجراءات الحجر.
ويســــتعد البرلمان إلى عقد جلســــة 
عامة فــــي الثالث مــــن يونيو، لمســــاءلة 
الغنوشي بشأن تدخله في الملف الليبي 
بعــــد اتصاله برئيــــس مجلــــس الدولة 
الاستشــــاري فــــي ليبيــــا خالد المشــــري 
ورئيس حكومــــة الوفاق فايز الســــراج 
وتهنئته على اســــتعادة قاعدة الوطية، 
وهو ما اعتبرته الكتــــل النيابية الممثلة 
بالبرلمان اصطفافا يتعارض مع الموقف 

الرسمي التونسي.
حركــــة  زعيــــم  اســــتخدام  وعكــــس 
النهضة لصفته كرئيــــس للبرلمان خلال 
التهنئة إصرارا علــــى الزج بتونس في 
الصــــراع الليبي، وهو ما يشــــكل تحديا 
للدبلوماســــية التونســــية التــــي تعتمد 
سياســــة النأي بالنفــــس والوقوف على 

مسافة واحدة من أطراف النزاع.
ويتطلب تحديد جلسة تصويت على 
ســــحب الثقة من رئيس البرلمان جمع 73 
توقيعا من النواب، بينما يحتاج سحب 
الثقة منــــه نهائيا الأغلبيــــة المطلقة أي 
109 أصوات مــــن ضمن 217، فيما علقت 
موســــي بالقول ”73 إمضاء تتبعها 109 
أصوات وننهــــي حكم الإخوان ونمضي 

في طريق الإصلاحات الكبرى“.

 الجزائر – أوحــــت القرارات المتخذة في 
مجلــــس الوزراء المنعقد برئاســــة الرئيس 
عبدالمجيد تبون، عن تراجع فرص السلطة 
في شــــراء الســــلم الاجتماعــــي، وصعوبة 
احتــــواء حالة التململ المتفاقم، خاصة في 
الآونــــة الأخيرة، نتيجة عجز الحكومة عن 
التكفل بفئات اجتماعية عديدة، بعد دخول 
تدابير الحجر الصحــــي حيز التنفيذ منذ 

نحو ثلاثة أشهر.
بالعــــودة  الترخيــــص  وباســــتثناء 
التدريجيــــة لبعــــض القطاعات الناشــــطة 
كالبنــــاء والأشــــغال العمومية، وتوســــيع 
دائــــرة الاســــتفادة مــــن منحــــة 70 دولارا 
للتجار والحرفيين، فإن القرارات الصادرة 
عن مجلس الوزراء جاءت محتشــــمة، ولم 
تلــــبّ طموحــــات وانشــــغالات العديد من 

الفئات الاجتماعية.
وبــــدا أن الحكومــــة بصــــدد الإذعــــان 
لضغــــوط اجتماعيــــة تنامت خــــلال الأيام 
الأخيــــرة، ممــــا يوحــــي إلــــى أن إجراءات 
الحجــــر باتــــت متفاوتة التنفيــــذ من جهة 
إلــــى أخــــرى ومن فئــــة إلى أخــــرى، الأمر 
الــــذي أعطــــى الانطبــــاع بــــأن الحكومــــة 
متخوفــــة من انفجــــار اجتماعي وشــــيك، 
لاســــيما بعد دخول الحزمــــة الجديدة من 
إجــــراءات التقشــــف حيــــز التنفيــــذ، بعد 

مصادقــــة البرلمــــان علــــى قانــــون الماليــــة 
التكميلي.

وتسعى الحكومة ومن ورائها السلطة 
الجديدة بقيادة الرئيس عبدالمجيد تبون، 
منذ إقرار إجــــراءات الحجر الصحي، إلى 
إعــــادة الهدوء والاســــتقرار إلى الشــــارع 
الجزائــــري، عبــــر تنفيذ أجندة سياســــية 
واجتماعيــــة تأمــــل من خلالها فــــي إنهاء 
حالــــة التوتــــر السياســــي فــــي البــــلاد، 
وإجهــــاض الحراك الشــــعبي الــــذي علق 

احتجاجاتــــه منذ شــــهر مــــارس الماضي 
بسبب وباء كورونا.

وأوقــــع التراجع الكبير فــــي مداخيل 
البــــلاد بعــــد تهــــاوي أســــعار النفــــط في 
الأســــواق العالميــــة، الســــلطة فــــي حرج 
كبيــــر حيث لم يعــــد بإمكانها الاســــتمرار 
فــــي سياســــة شــــراء الســــلم الاجتماعي، 
وحتــــى الخطوات التــــي اتخذتها لصالح 
فئة محــــدودة، لــــم تحقق لها الاســــتقرار 
الاجتماعــــي المنشــــود، بســــبب لجوئهــــا 

مجددا إلــــى جيوب الأشــــخاص، من أجل 
مواجهــــة الأزمة الخانقة، عبر ســــنّ حزمة 
الضرائب والرسوم، يأتي على رأسها رفع 

أسعار الوقود.
يكــــون  أن  مراقبــــون  يســــتبعد  ولا 
الانفجار القادم ثورة جياع نظرا للتراجع 
الرهيب فــــي القــــدرة الشــــرائية وارتفاع 
الأســــعار وتفاقم مؤشرات البطالة وتدني 
الخدمــــات، الأمر الــــذي يجعلها تندم على 
سلمية الحراك الشعبي، الذي دام أكثر من 
عــــام دون أحداث عنف أو تخريب، لكنه لم 
يتــــم التفاعل معه بشــــكل إيجابي إلى حد 

الآن.
وذهبــــت الســــلطة منــــذ الانتخابــــات 
الرئاســــية التــــي جــــرت في الثاني عشــــر 
مــــن ديســــمبر الماضي، إلى فــــرض قبضة 
أمنيــــة على فعاليات ونشــــطاء المعارضة، 
حيــــث يتواجد العديد منهم رهن الســــجن 
بتهــــم رأي، على غرار رئيس حزب الاتحاد 
الديمقراطــــي الاجتماعــــي كــــريم طابــــو، 
الذي قــــرر القضاء الاثنــــين، تأجيل النظر 
في قضيتــــه إلى غاية نهاية شــــهر جوان 

الجاري.
وصادقــــت الغرفــــة الســــفلى للبرلمان 
(المجلس الشــــعبي الوطنــــي) الأحد، على 
مشروع قانون المالية التكميلي، في أجواء 
مشحونة بسبب معارضة العديد من الكتل 
النيابية المعارضة، أين تم إطلاق تحذيرات 

صريحــــة للحكومة من تداعيــــات القانون 
المذكور على الاستقرار الاجتماعي.

واعتبر النائـــب لخضر بن خلاف، عن 
تحالف النهضة والعدالة والبناء (إسلامي)، 
”قانون المالية التكميلي اســـتفزازا للشارع 
ومساسا بمقدرات المواطن الجزائري على 
العيش الكريم في بـــلاده، في ظل الضغط 
المالـــي والجبائي الممـــارس عليه من طرف 

الحكومة“.

وأما النائب عن حزب العمال المعارض 
رمضان تعزيبت، المنســـحب مـــن البرلمان 
تضامنا ودعما للحراك الشـــعبي منذ شهر 
أفريـــل من العام 2019، فقد أكد في تصريح 
صحافي على أن ”قانـــون المالية التكميلي 
هو نســـخة كربونية لنفـــس القوانين التي 
كان يعدها نظام بوتفليقة طيلة الســـنوات 
فـــي  ســـواء  بينهـــا  فـــرق  ولا  الماضيـــة، 
النصوص أو في السياسات، وأنه لا تغيير 
حدث في السلطة الجزائرية كما يروّج له“.

وتضمّــــن القانون المذكــــور العديد من 
الإجراءات المســــتفزة للشــــارع الجزائري، 
علــــى غــــرار رفــــع أســــعار الوقــــود، الذي 
يحــــرك عجلــــة النقــــل والزراعــــة وبعض 
الأنشــــطة الصناعيــــة، فضــــلا عــــن إدراج 
العديد من الرســــوم التي تزيــــد من أعباء 
الحيــــاة اليوميــــة للأشــــخاص، وتفاقــــم 
مــــن مؤشــــرات التضخم وتراجــــع القدرة 

الشرائية.
واعتمدت الحكومة على سعر مرجعي 
في حدود 30 دولارا للبرميل الواحد، لأول 
مــــرة منذ أكثر من عقديــــن، بعدما كان في 
حدود 50 دولارا فــــي قانون المالية الأولي، 
مما ســــينعكس مباشرة على الاستثمارات 
الحكوميــــة التي تعتبر المحرك الرئيســــي 
للاقتصــــاد المحلــــي، إلى جانــــب تقليص 
موازنة التســــيير إلى ســــقف 50 في المئة، 
وهو ما سيشل فرص التشغيل في مختلف 
القطاعــــات الحكوميــــة، بعدمــــا تم الإبقاء 
عليهــــا حصرا فقــــط في قطاعــــي التربية 

والصحة.
ويعتبر التفشــــي المطــــرد للبطالة في 
الســــنوات الأخيــــرة، مــــن أكبــــر العوامل 
المتفاقــــم  الاجتماعــــي  للغضــــب  المغذيــــة 
والمحــــرض علــــى الظواهــــر الاجتماعيــــة 
السلبية كالهجرة السرية وانتشار الآفات 
الاجتماعية، فضلا على أنه حاضنة ناعمة 

للاحتجاجات السياسية.

فاقم اصطفاف حركة النهضة الإســــــلامية خلف الأجندات التركية في ليبيا 
قلق أكبر منظمة عمالية فــــــي تونس، ما دفعها إلى دعوة رئيس الجمهورية 
قيس ســــــعيّد، باعتباره المسؤول عن سياســــــة البلاد الخارجية، إلى تقديم 
مبادرة تشــــــريعية تمنع أيّ طرف سياســــــي من جرّ تونس إلى الاصطفاف 

خلف المحاور والتدخل في شؤون الدول الشقيقة.

«اعتصام الرحيل2» 

يفاقم الضغوط 

على الغنوشي

اتحاد الشغل يتحرك لمنع اصطفاف تونس خلف تركيا في ليبيا 
تفاقم المخاوف من تمترس حركة النهضة الاسلامية خلف الأجندة التركية في ليبيا

قوة ضغط قادرة على تعديل البوصلة

الحراك يستعيد أنفاسه

مبادرة الاتحاد رسالة 

سياسية مباشرة 

لحركة النهضة

الصحبي بن فرج

ف يضاعف متاعب السلطة الجزائرية في احتواء الاحتقان الاجتماعي
ّ

التقش

تهاوي أسعار النفط يعرقل 

أجندة اجتماعية تأمل من 

خلالها السلطة في إجهاض 

ق
ّ
الحراك الشعبي المعل


